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 مستشار الدولةالقاضي لورنس لي، 

             --- 

 الأمر القضائي

 تم منح الإذن بالاستئناف. .1
 

تم رفض الاستئناف ضد القرار المتعلق بالمخالفات المُقدم من المستأنِف على النحو الذي توصلت إلیھ محكمة  .2
 التنظیم.

 
الغرامة المالیة ودفعھا على أقساط بقیمة  لا یسُمح بالاستئناف على الغرامة إلا إلى المدى الذي قد یتم خلالھ سداد   .3

سبتمبر    30دولار في    25,000دفعات أخرى بقیمة    4، وبعد ذلك على  2024سبتمبر    30دولار بدءًا من    25,000
 240,000من كل سنةٍ لاحقة؛ وإذا لم یدفع المستأنف أي قسط عند استحقاقھ، یصبح مبلغ الغرامة المالیة وقدره  

 ل مُستحقًا وواجب الدفع فورًا. دولار المستحق بالكام
 

 یرُفض الاستئناف بشأن نطاق التعلیق ومدتھ.  .4
 

 ٪ من تكالیف المستأنف ضدھا المتعلقة بھذا الاستئناف أو المتكبدة في ھذا الاستئناف.75یجب على المستأنف دفع   .5
 

النقطة ( .6 یلزم علیھ تقدیم فإنھ  ) أعلاه،  5إذا اختصم أي من الطرفین على أمرٍ قضائي مختلف حسبما ورد في 
، وحجم Times New Roman(نوع الخط:    A4مستندات دفوع مقدمة مكتوبة تقتصر على صفحتین بحجم  

أیام من تاریخ ھذا الأمر القضائي. وفي حالة عدم تقدیم مستندات الدفوع المذكورة،    7) وإیداعھا خلال  12الخط:  
 أیام. 7یصبح الأمر القضائي نھائیًا عند انتھاء فترة 

 الحُكم 

 مقدمة 

إلى الحصول على إذن للاستئناف  2023دیسمبر  11") بموجب طلب مؤرخ في فایس   السید/سعى المستأنِف ("  .1
(السید/ التنظیم  محكمة  قرار  بلیر،    ضد  وسام الرئیسویلیام  جائزة  على  الحائز  جلاسكو،  إدوین  والقضاة   ،

) الصادر  QIC (RT) 3]  2023الإمبراطوریة البریطانیة ومستشار الملك، والقاضیة الدكتورة منى المرزوقي، [
قرار ھیئة تنظیم مركز قطر  بصورة جزئیة  ذلك القرار، أیدت محكمة التنظیم  وبموجب  .  2023أكتوبر    12في  

فایس قد انتھك  الذي خلص إلى أن السید/  2022سبتمبر    22") المؤرخ في  ھیئة تنظیم مركز قطر للمالللمال (" 
دولار أمریكي)    500,000ریال قطري (حوالي    1,820,500لوائح مركز قطر للمال. فقد خفضت الغرامة من  

بأي وظیفة في    ریال قطري)، ولكنّھا أیَّدت منع السید/ فایس من القیام  876,000دولار أمریكي (   240,000إلى  
 سنوات.  5لمدة  ("مركز قطر للمال") مركز قطر للمال

 
قد أخطأت في نقطتین  .2 التنظیم  أن محكمة  أساس  للوائح على  بأنھ كان مخالفًا  القرار  فایس ضد  السید/  استأنف 

قانونیتین بشأن تفسیرھا للوائح المادیة. كما استأنف السید/ فایس أیضًا ضد الغرامة المالیة، والمھلة المحددة للدفع  
 والتعلیق. 

 
أنھ ینبغي البت في  2024مارس  20 بعد النظر في الطلب ورد ھیئة تنظیم مركز قطر للمال، قررنا نحن بتاریخ .3

في حالة منح الإذن. وتم عقد جلسة  نفسھ  الطلب في جلسة استماع شفھیة شاملة مع النظر في الاستئناف في الوقت  
الطرفان بعد  وطلب  عندما مثل كلا الطرفین محامي إنجلیزي أول.    2024مایو    15الاستماع الشفھیة عن بعُد في  

ذلك مھلةً لمعرفة ما إذا كان بإمكانھما التوصل إلى اتفاقٍ بشأن المھلة الواجب منحھا لدفع الغرامة المالیة ومدة 
التعلیق ونطاقھ، وإذا لم یكن الأمر كذلك، فإنھ یتم تقدیم مزید من مستندات الدفوع في ما یتعلق بالغرامة ووقت 

  الدفع وفترة التعلیق.

 الوقائع الأساسیة
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بالنظر إلى نطاق    -تم توضیح الوقائع الأساسیة بالكامل وبوضوحٍ كبیر في قرار محكمة التنظیم. ویلزم علینا فقط   .4
 أن نلخصھ بإیجاز: -الاستئناف 

 
i.  تقدیم الاستشارات المالیة خدمات بدأ السید/ فایس الذي كان یتمتع ببعض الخبرة السابقة في مجال

. وتم تعیینھ لأول مرة من جانب شركة نكزس 2013وإدارة الثروات، العمل في قطر في عام  
فاینانشل سیرفسز ذ.م.م، وھي شركة مرخصة للقیام بأعمال وساطة التأمین في مركز قطر للمال، 

جري العدید من المغتربین في قطر استثمارات بمبالغ كبیرة غالبًا، من خلال وثائق التأمین حیث یُ 
 على الحیاة.

 
ii.   انضم السید/ فایس بعد ذلك إلى شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) ذ.م.م، وھي شركة مرخصة

للمال.   التأمین في مركز قطر  للقیام بأعمال وساطة  الشركة بشكلٍ أساسي المشورة وتقدم  أیضًا 
وكان  للمغتربین في قطر وتتولى مھمة الوساطة في وثائق التأمین على الحیاة لأغراض الاستثمار.  

الدولیة (قطر) یتمثل في  المالیة  الذي حصلت علیھ شركة الخدمات  المصدر الرئیسي للتعویض 
 العمولة على تلك الوثائق.

 
iii.  استحوذ السید/ فایس على ملكیة شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) من 2019في أواخر عام ،

شركة الخدمات المالیة وكانت  خلال شركة أمبیربیرج لیمتد، وھي شركة مملوكة لھ بشكل انتفاعي.  
 - الدولیة (قطر) في ذلك الوقت خاضعة لإجراء تنظیمي اتخذتھ ھیئة تنظیم مركز قطر للمال وكانت

". وعلى الرغم  شركة مضطربة للغایة ومحفوفة بالمخاطر"   -وفقًا لما خلصت إلیھ محكمة التنظیم
، خلصت محكمة التنظیم إلى أن السید/ فایس كان لدى الشركةمن وجود آخرین ممن كانوا مدیرین  

فقد  شركة. القوة الدافعة لشركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) منذ الوقت الذي استحوذ فیھ على ال
شغل السید/ فایس وظیفة الحوكمة التنفیذیة في شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) بین أبریل 

المھمة.  2020ودیسمبر   التي وقعت فیھا الأحداث  الفترة  القول  و، وھي  المقبول  السید/ بإن  من 
فایس اتخذ خطوات لمحاولة تصحیح عدم كفایة موظفي الامتثال، ولكن تبیّن أن ھذه الخطوات لم  

 تكن كافیة.
 

iv.   الإشعار الإشرافي    ، أصدرت ھیئة تنظیم مركز قطر للمال إشعارًا إشرافیًا2020أبریل    9في")
") إلى شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) یقیّدھا من ممارسة أي أنشطة خاضعة  لشھر أبریل

للرقابة في مركز قطر للمال أو منھ، باستثناء الاستمرار في المشاركة في الأنشطة الخاضع للرقابة 
 . 2020یونیو  24للعملاء الحالیین. واستمر الحظر حتى 

 
v.  خلال فترة التقیید بموجب الإشعار الإشرافي لشھر أبریل، حصلت شركة الخدمات المالیة الدولیة

") من نقل التفویض") أو نماذج نقل التفویض (" خطاب التفویض(قطر) على خطابات تفویض (" 
عدد من الأشخاص الذین كان لدیھم وثائق تأمین مع شركات التأمین وأجروا بموجبھا استثمارات، 

الفقرة   في  التنظیم  محكمة  نوھت  وكما  حالیین.  عملاء  یكونوا  لم  استخُدم   103ولكن  (سابعًا)، 
ویجب  " بالتبادل ولم یكن ھناك فرق جوھري بینھما.  نقل التفویض " و"خطاب التفویضمصطلحي " 

  ".نماذج نقل التفویض "، ولكن علینا أن ندرج فیھ " خطاب التفویضأن نستخدم فقط مصطلح " 
 

vi.   الدولیة المالیة  الخدمات  شركة  حالیة  تأمین  وثیقة  لدیھ  عیَّن شخص  التفویض،  خطاب  بموجب 
شركة   مع  الوثیقة  لمناقشة  الكاملة  السلطة  الشركة  ومنح  للوثیقة،  خدمات  كوكیل  للعمل  (قطر) 

 التأمین. 
 

vii.  ،كان تصرف شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) في ما یتعلق بالحصول على خطابات التفویض
وتأثیر خطابات التفویض القضیة الرئیسیة في جلسة الاستماع أمام محكمة التنظیم؛ كما كان تأثیر  

الإشراف بالإشعار  یتعلق  ما  أمامنا. وفي  المطروحة  الرئیسیة  القضیة  أیضًا  التفویض  ي خطابات 
التي   الإجراءات  أن  للمال  قطر  تنظیم مركز  ھیئة  ادعت  أبریل،  الخدمات اتخذتھا  لشھر  شركة 

المالیة الدولیة (قطر) في ما یتعلق بخطابات التفویض كانت مخالفة للقیود المفروضة، حیث إن  
الحصول على خطابات التفویض كان یرقى إلى ممارسة أو مواصلة إجراء أعمال وساطة التأمین، 

أیدت محكمة التنظیم القرار الذي اتخذتھ  وقد  یشكل مخالفة للقیود الواردة في الإشعار الإشرافي.    بما
   ھیئة تنظیم مركز قطر للمال.
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viii. ما أدى 2020شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) في یونیو  على الرغم من تحسن الأمور في ،

أبریل، أصدرت ھیئة تنظیم مركز  المفروضة بموجب الإشعار الإشرافي لشھر  القیود  إلى رفع 
قائمة بتقدیم "   رًاإخطا  2020یولیو    19قطر للمال لشركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) بتاریخ  

 2020وتاریخ كل فحوصات العنایة الواجبة، وكانت قد أصدرت سابقًا في أبریل    عملاء كاملة" 
لم یكن أي من ھذه الإشعارات موضوع الإجراءات القضائیة المطروحة أمامنا، وإشعارًا بتقدیمھا.  

 الموضّحة أدناه. نفسھا  الشروط  بولكن أثیرت القضایا بشأن تلك الإشعارات في الإشعارات اللاحقة  
 

ix.  (قطر)، وتورط الدولیة  المالیة  الخدمات  داخل شركة  الأخرى  النزاعات  العدید من  ھناك  كانت 
. وأصبح السید/ فایس المدیر الوحید  2020إضافي لھیئة تنظیم مركز قطر للمال خلال صیف عام  

 . 2020سبتمبر  14لشركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) في 
 

x.   السید/ فایس. وفي سیاق ھذا  2020في سبتمبر للمال تحقیقًا مع  ، بدأت ھیئة تنظیم مركز قطر 
 التحقیق، خضع لحظر من السفر. 

 
xi.   من لوائح الخدمات المالیة    55) و2(31قدُمت طلبات أخرى لتقدیم مستندات بموجب أحكام المادتین

 .2010") لعام لوائح الخدمات المالیةلمركز قطر للمال (" 
 

، أصدرت ھیئة تنظیم مركز قطر للمال إشعارًا بالتقدیم تضمن شرط 2020سبتمبر    7في   )أ(
 ".قائمة عملاء كاملةتقدیم " 

 
بعبارات   2020سبتمبر  17أصدرت ھیئة تنظیم مركز قطر للمال إشعارًا إشرافیًا آخر في  ) ب(

 " بتقدیم  طالبت  كما  أبریل؛  لشھر  الإشرافي  للإشعار  وكاملة مماثلة  تامة،  عملاء  قائمة 
  ".ومحدّثة

 
قائمة عملاء تم التحقق من دقتھا  یطلب "  2020أكتوبر    6إشعار إشرافي آخر بتاریخ    صدر ) ج(

 ". وصحتھا
 

xii.   قائمة " و" قائمة الزبائنتنظیم مركز قطر للمال أنھ في ما یتعلق بطلبات تقدیم " كان ادعاء ھیئة
، لم تكن ھناك قائمة كاملة، حیث لم تتضمن  2020أكتوبر    6سبتمبر و  17سبتمبر، و  7" في  العملاء

الدولیة   المالیة  الخدمات  إلى شركة  تفویض  قدموا خطابات  قد  كانوا  الذین  الأشخاص  منھما  أي 
 (قطر). وأیدت محكمة التنظیم ھذا الادعاء. 

 
xiii.   تم إیقاف السید/ فایس عن عملھ في وحدة الحوكمة التنفیذیة واستقال من منصبھ 2020في دیسمبر ،

كمدیر لشركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر)؛ وعمل بعد ذلك في شركة الخدمات المالیة الدولیة 
 . 2022(قطر) حتى أغسطس 

 
xiv.   السید/ فایس شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر)؛ وخسر الاستثمار ، باع  2021في أغسطس

 الذي أجراه في الشركة بالكامل.
 

xv.   أصدرت ھیئة تنظیم مركز قطر للمال إشعارًا بقرار یفرض غرامة قدرھا  2022سبتمبر    19في ،
   سنوات. 5ریال قطري وفترة تعلیق مدتھا  1,820,000

 
xvi.   سیاق ذلك الاستئناف، كانت القضیة المرفوعة ضده وفي  التنظیم.  محكمة  استأنف السید/ فایس أمام

أقل بكثیر من القضیة التي تم إثباتھا في الإشعار بالقرار. ووجدت محكمة التنظیم أن الادعاءات 
 ". أقل بكثیر مما زُعم في الإشعار بالقرارالمثبتة ضده كانت " 

 
xvii. :في قرارھا، وجدت محكمة التنظیم أربعة مخالفات 
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في   )أ( العمل  مواصلة  على  المفروضة  القیود  (قطر)  الدولیة  المالیة  الخدمات  شركة  خالفت 
وساطة التأمین المفروضة بموجب الإشعار الإشرافي لشھر أبریل من خلال الحصول على  

 خطابات التفویض؛ وكان السید/ فایس قلقًا عن علمٍ بالمخالفات.
 

خطاب تفویض باستخدام سائل التصحیح لیبدو   15أعاد السید/ فایس صیاغة ما لا یقل عن   ) ب(
الأمر كما لو أن الأشخاص الذین قدموا تلك الخطابات قد وقعوھا عندما لم تكن فترة التعلیق  
قد طُبقت، ولم یكونوا عملاء أو زبائن عند طلب القوائم. وبالقیام بذلك، فقد تصرف السید/  

قة تفتقر إلى النزاھة، ووجدت محكمة التنظیم أنھ لم یثبتُ أن السید/ فایس تصرف  فایس بطری
 بطریقة غیر نزیھة. 

 
لم تقدم شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) قوائم زبائن وعملاء كاملة ومناسبة حیث إنھا  ) ج(

لم تدرج الأشخاص الذین كانوا قد قدموا خطابات تفویض إلى شركة الخدمات المالیة الدولیة  
عن علم في ما یتعلق بعدم تقدیم  مھملاً  (قطر). رأت الشركة أن السید/ فایس كان قلقًا أو  

 الخطابات.
 

أخلت شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) بالمتطلبات التنظیمیة لبذل العنایة الواجبة للزبائن   )د(
تأسست علاقة العمل المذكورة عند توقیع خطاب التفویض.  وقد  "عندما تقیم علاقة عمل".  

 ولم تبذل شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) العنایة الواجبة في تلك المرحلة. 
 

xviii.  .وجدت محكمة التنظیم أن المسائل الأخرى المزعومة ضد السید/ فایس لم یتم إثباتھا 

 الاستئناف بشأن قضایا المخالفات

باللوائح   .5 أخل  قد  أنھ  القرار في  استئنافھ ضد  فایس في  السید/  عن  نیابةً  أثیرتا  اللتان  القانونیتان  النقطتان  تتمثل 
حول ما إذا كان حصول شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) على خطابات نفسھا  المسألة الأساسیة  بالمتعلقة  

" حالیین (ضمن المعنى المقصود في المصطلحات المستخدمة في زبائن " أو " عملاءتفویض من أشخاص لیسوا " 
" لشركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر)  زبائن" أو " عملاءالإشعارات) كان لھ تأثیر في جعل ھؤلاء الأشخاص " 

 أم لا. وإذا كان لھ التأثیر المذكور، فعندئذ:
 

i. حیث كان من الممكن أن تمارس شركة في ابریل    كانت ھناك مخالفة للقید الوارد في الإشعار الإشرافي ،
 الخدمات المالیة الدولیة (قطر) النشاط الخاضع للرقابة لوساطة التأمین.

 
ii.   الأشخاص الذین وقعوا خطابات التفویض لم یكونوا مدرجین في قوائم العملاء أو الزبائن، إلى أن  نظرًا

 فقد كانت ھناك مخالفة لإخطارات التقدیم.
 

iii.   فقد كان ھناك إخفاق في بذل العنایة بذل العنایة الواجبة عند تقدیم خطابات التفویض،  إلى عدم  نظرًا
 . الواجبة

 
iv.   ،مع ذلك، وعلى الرغم من أن العامل المشترك في كلا النقطتین القانونیتین كان تأثیر خطاب التفویض

 إلا أن المخالفات تحولت إلى تفسیر الأحكام التنظیمیة المختلفة التي ننظر فیھا أیضًا.

التقیید بموجب الإشعار الإشرافي لشھر أبریل: ھل كانت شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) تمارس أعمال وساطة التأمین  
 عندما حصلت على خطابات التفویض ثم أرسلتھا إلى شركات التأمین؟

 شروط التقیید بموجب الإشعار الإشرافي لشھر أبریل 

   كان التقیید الذي فرضھ الإشعار الإشرافي لشھر أبریل بالشروط التالیة: .6
 

أدناه،    1.1 الموضّحة  (وعملاً  للأسباب  الخدمات  31بالمادة  ("لوائح  المالیة  الخدمات  لوائح  من   (
المالیة")، تفرض [ھیئة تنظیم مركز قطر للمال] القیود والمتطلبات التالیة على شركة الخدمات  

 المالي بمركز قطر للمال ومصالح العملاء:المالیة الدولیة (قطر) لحمایة النظام 
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من ھذا الإشعار، یجب على شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) ألا    1.2(أ) رھنًا بالبند رقم  
 تمارس أیًا من أنشطة وساطة التأمین الخاضعة للرقابة في مركز قطر للمال أو من خلالھ... 

 (ب) … 
 

 المشاركة   مواصلة  من(قطر)    الدولیة  المالیة  الخدمات  شركة  یمنع  ما  الإخطار   ھذا  في  ھناك  لیس  1.2
 الحالیین،   لعملائھا   2009  یولیو   28  في  المؤرخ  تفویضھا  نطاق  بموجب  للرقابة  الخاضعة  الأنشطة  في

  رقم   الفقرة  في  الموضّح  النحو  على  الحالیین  للعملاء  جدیدة  أعمال  أي  ممارسة  للشركة  یجوز  لا  ذلك  ومع
 . الإشعار ھذا من 1.1

 
تعني "الأعمال الجدیدة" تقدیم خدمات إضافیة في نطاق الأنشطة الخاضعة للرقابة المصرح بھا من  1.1

شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) لعملائھا الحالیین في ما لا یتعلق بالمنتجات والأنشطة المُقدمة  
 حالیًا للعمیل.

 نتائج الوقائع التي توصلت إلیھا محكمة التنظیم 

یمكن تلخیص نتائج الوقائع التي توصلت إلیھا محكمة التنظیم في ما یتعلق بما قد فعلتھ شركة الخدمات المالیة   .7
 الدولیة (قطر) والسید/ فایس على النحو التالي: 

 
i.   حصلت شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) على خطابات التفویض في نموذج مشترك من الأشخاص

الذین كان لدیھم وثائق تأمین، ولكن لم یكونوا عملاء حالیین أو عملاء لشركة الخدمات المالیة الدولیة  
ووُجھت    (قطر). وقعت كل من شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) والشخص كل خطاب تفویض،

حدد كل منھما اسم الشخص الذي یمنح التفویض ورقم  . والخطابات إلى شركة التأمین وأرُسلت إلیھا
 : قائلاً الوثیقة ثم أفاد 

 
أود/نود التأكید على إصداري/إصدارنا تعلیمات إلى الشركة التالیة [شركة الخدمات المالیة  
الدولیة (قطر)] للعمل بصفة وكیل خدمات لدینا بأثرٍ فوري، على أن تتمتع بتفویضنا الكامل 
 لمناقشة أي وثائق تأمین نحتفظ بھا لدي شركتكم [شركة التأمین أو الصندوق وما إلى ذلك]. 

 
 ". العمیلوقَّع بعد ذلك الفرد الذي وقع فوق كلمة " 

 
ii.   أرسلت شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) خطابات تفویض بھذه الشروط إلى شركات التأمین خلال

بحوالي   یتعلق  ما  في  التقیید  إلى    40فترة  المرسلة  الإلكتروني  البرید  إحدى رسائل  شخصًا. وذكرت 
 ".یرُجى إجراء نقل الوكالة المرفق للعمیل أعلاهشركات التأمین التي تتضمن إرسال خطاب التفویض "

 
iii.   تمثَّل الواقع العملي لما تنفذه شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) في أنھا كانت مستمرة في التحدّث إلى

العملاء الجدد المحتملین وتستھدف عملاء شركة السید/ فایس السابقة آملةً أن ینقلوا الوثائق إلیھا ویجروا 
   ، خلصت محكمة التنظیم في ما یتعلق بالسید/ فایس إلى ما یلي:107في الفقرة . واستثمارات جدیدة بھا

" من شركتھ السابقة،  عمیلاً   20وكما أقر في أدلتھ الشفھیة، فقد كان یستھدف "أفضل  
اختار "أفضل  وقد  ویشجعھم على الانتقال إلى شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر).  

" لدیھ على أساس قدرتھم المحتملة على ضخ استثمارات جدیدة واستعدادھم عمیلاً   20
 لذلك. 

iv.  یلي:في ما تمثَّل تأثیر خطاب التفویض   
 

 .تفعیل تسجیل شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) لدى شركة التأمین كوسیط للعمیل )أ(
 

منح شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) حق الوصول إلى المعلومات الموجودة على بوابة   ) ب(
 .شركة التأمین ومنع الوصول إلى الوسیط السابق

 
 الدولیة (قطر) سلطة مناقشة شروط الوثیقة مع شركة التأمین.منح شركة الخدمات المالیة   ) ج(
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المستشار المالي على الاستثمار" الجاریة إلى شركة الخدمات    عمولاتتحویل مدفوعات "  )د(

المالیة الدولیة (قطر)، ما یجعل الشركة ملزمة بتقدیم خدمة مستمرة للعمیل من خلال تقدیم  
  110خلصت محكمة التنظیم في الفقرة  . والمشورة والحفاظ على وثیقة التأمین قید المراجعة

 إلى ما یلي: 

وعلى أي حال، فھي نقطة واضحة المعالم، وقد قبل المستأنف في استجواب شھود 
تدُفع (حیثما ینطبق ذلك) بمجرد سالخصم أنھ كان على علم بأن العمولات المُستمرة 

على   والحفاظ  المشورة  بتقدیم  تنظیمیًا  التزامًا  یفرض  وھذا  النموذج،  على  التوقیع 
 وثیقة التأمین قید المراجعة. 

تعمل ببساطة   -وفقًا لما قدمھ السید/ فایس  -لم تكن شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر)   ) ه(
 كصندوق برید. 

 
v.  كان السید/ فایس (الذي قبل أنھ متورط في ھذه المعاملات) على درایةٍ تامةٍ بنطاق الحظر. ولكنھ اختار

أن یتجاھل ذلك، على أمل ألا تكون ھناك عودة. ولم یسأل السید/ فایس الجھات المنظمة ما إذا كانت  
رافي لشھر أبریل أم  تصرفاتھ في ما یتعلق بخطابات التفویض مسموح بھا بموجب شروط الإشعار الإش

 لا، لأنھ كان یعرف الإجابة على سؤالھ. 
 

لم یتم الطعن على ھذه النتائج في الاستئناف، ولكن تم التأكید على أن محكمة التنظیم لم تخلص إلى نتیجة مفادھا  .8
أن شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) قد نفذت أي تقدیم للوثائق الحالیة خلال فترة التقیید؛ فعلى سبیل المثال، 

(ق الدولیة  المالیة  الخدمات  شركة  أن  یزُعم  یتعلق  لم  ما  في  آخر  شيء  أي  فعلت  أو  مراجعة  أجرت  قد  طر) 
 بالاستثمارات التي تمت بموجب الوثائق.

 2011المنظمة لأعمال وساطة التأمین لعام القواعد  

ف أعمال وساطة التأمین في القاعدة   .9 القواعد  ("   2011من القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمین لعام    1.2.2تعُرَّ
 ") على النحو التالي: المنظمة لأعمال وساطة التأمین

 
 تمُثل وساطة التأمین أیًا من الأنشطة التالیة:  )1(

 (أ).... 

 (ب)… 

 بصفة سواءً  تأمین، عقود  شراء على  أخرین أشخاص مساعدة بھدف ترتیبات اتخاذ )ج(
  وكیل؛ أو موكل

 
نیابةً  (د) أو  التأمین  وثائق  لصالح حاملي  التأمین  تنفیذ عقود  أو  إدارة  في  المساعدة 

 عنھم.

)2.....( 

)(ج) الترتیبات المذكورة في الحكم التي لا تؤدي إلى شراء شخص 1تشمل القاعدة الفرعیة رقم (  ) 3(
 آخر لعقد تأمین.

 ) (د) ما یلي:1تشمل القاعدة الفرعیة رقم ( ) 4(

 مساعدة حاملي وثائق التأمین على تقدیم مطالبات بموجب عقود التأمین؛ و  (أ)

 إدارة المطالبات المقدمة من حاملي وثائق التأمین بموجب عقود التأمین.  (ب)  

 ومع ذلك، لا تشمل وساطة التأمین أیًا من الأنشطة التالیة:  ) 5(

… 
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التي یمكن من خلالھا لطرفٍ في   (ھـ)  الوسائل  النشاط على مجرد توفیر  ینطوي 
   معاملة ما التواصل مع الأطراف الأخرى بھدف

 ادعاء السید/ فایس

الكامل من كان ھناك في   .10 الغرض  بأن  التنظیم  إلیھ محكمة  الذي توصلت  الاستنتاج  الاستئناف طعن شامل في 
خطابات التفویض یتمثل في تحریر اتفاقیة وكالة، وتحدید وسیلة لدفع عمولة شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر). 

) (ج) 1(  1.2.2وارد ضمن القاعدة  ولم ترقَ تصرفات شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) إلى درجة السلوك ال
 و(د) من القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمین. 

 
تمثَّل جوھر مستند الدفوع الذي قدمتھ السیدة/ إیمي روجرز مستشارة الملك في أن توقیع خطاب التفویض من  .11

دون فعل  من  شخصٍ ما، وتصدیق شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) على توقیعھ وإرسالھ إلى شركة التأمین  
لم یُزعم أن شركة  من  المزید و إنھ  التأمین. وحیث  لیواصل أعمال وساطة  لم یكن  القیام بأي شيء آخر،  دون 

الخدمات المالیة الدولیة (قطر) قد فعلت أي شيء آخر أو قدمت أي خدمات لأي من أولئك الذین قد قدموا خطابات 
كة التأمین لم یكن كافیًا. إن ما التفویض، فإن شراء خطابات التفویض، والتصدیق على توقیعھا وإرسالھا إلى شر

الخدمات القاعدة    فعلتھ شركة  لم یكن ضمن  الدولیة (قطر)  المنظمة 1(1.2.2المالیة  القواعد  ) (ج) أو (د) من 
 لأعمال وساطة التأمین: 

 
i.  لم یكن ذلك ضمن القاعدة (ج) حیث إنھ لم یستلزم إجراء ترتیبات ذات ھدفٍ معین لأي من الأشخاص

الذین یشترون عقود التأمین، ولم یترتب على ذلك بالضرورة أن أیاً من الأشخاص الذین تدیر لھم شركة 
ابات التفویض تمثل  الخدمات المالیة الدولیة (قطر) الوثائق سیشتري أي وثائق أخرى. وكل ما فعلتھ خط

في السماح بالوصول إلى معلومات حول الوثائق الحالیة حتى تتمكن من العمل كوكیل خدمات، لكنھّا لم 
   تتصرف بھذه الصفة.

 
ii.   لم یكن ذلك ضمن القاعدة (د) حیث إن الإجراءات المتبعّة في توقیع خطابات التفویض وإرسالھا إلى

شركات التأمین لم تكن تساعد في إدارة الوثائق أو تنفیذھا نیابةً عن حامل الوثیقة. ولم تقُدَّم أي خدمات. 
شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر)الاستثمارات التي تتم بموجب   وعلى وجھ الخصوص، لم تراجع

   الوثائق أو تقدم المشورة بشأنھا.
iii.   لم یكن تلقي شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) عمولات الوسطاء مناسبًا حیث إن ھذا لم یرق إلى

 نشاط من الأنشطة المدرجة في (ج) أو (د)
 

 كان من المھم تحدید حدود الأنشطة الخاضعة للرقابة بدقة.  .12

 استنتاجنا 

من الواضح، كما قدّمت السیدة/ روجرز مستشارة الملك، أنھ یجب تحدید حدود الأنشطة الخاضعة للرقابة بوضوح.  .13
ونتفق أیضًا مع النھج المقترح في حكم بوبلویل إل جیھ في محكمة الاستئناف في إنجلترا وویلز في قضیة ھیئة  

أنھ ینبغي   46في الفقرة    2021  [Bus LR 1810[  ,EWCA Civ 1206]  2021أفاكید [  ضد  السلوك المالي
للمحكمة، عند النظر في لوائح الخدمات المالیة، أن تقرأ المعنى العادي للكلمات المُستخدمة في ضوء الغرض  

نرى أن شروط القاعدتین الفرعیتین (ج) و(د) واضحة ولھا غرض  . والعام للحكم في سیاقھ التشریعي قراءة عادلة
واضح. ویتمثل السؤال المختصر في ما إذا كان ما قامت بھ شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) قد اندرج ضمن  

   القواعد الفرعیة أم لا.
 

كان من المتوقع بوضوح، في رأینا، أنھ سیتم إرسال خطاب التفویض إلى شركة التأمین (كما كان في الواقع).   .14
المالیة وقد   الخدمات  لدیھ وثائق حالیة، وتصدیق شركة  التفویض كذلك من جانب شخصٍ  أدى توقیع خطابات 

ومن الصعب    الدولیة (قطر) على توقیعھا إلى إبرام اتفاقیة بین شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) والشخص.
معرفة غرض شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) من التصرف بھذه الطریقة بخلاف الھدف المعیّن للأشخاص  
الذین قدموا خطابات التفویض لشراء وثائق جدیدة؛ أو الاستعانة بشركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) في المزید 

لا تتطلب القاعدة الفرعیة الشراء الفعلي لوثیقة أو تجدیدھا  . ویادات بموجب الوثائق الحالیةمن التجدیدات أو الز
كان . وأو زیادة مدتھا، بل یكفي أن یكون ھناك نشاط یھدف إلى شراء شخص ما للوثیقة أو تجدیدھا أو زیادة مدتھا

ھذا بوضوح الغرض من خطابات التفویض، وكان إرسال شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) خطابات التفویض  
  إلى شركات التأمین إجراء للترتیبات بھدف شراء الأشخاص لعقود التأمین وبالتالي اندرج تحت البند (ج).
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(الأنشطة   2000) من قانون الخدمات والأسواق المالیة في المملكة المتحدة لعام  25وضعنا في اعتبارنا المادة ( .15

") الذي یدُرج في  المتحدة  أمر الأنشطة الخاضعة للرقابة في المملكة("   2001/54الخاضعة للرقابة) والأمر رقم  
 " المتحدة  المملكة  تنظیم  الترتیبات بھدف نطاق  للرقابة اتخاذ  المعاملات في الاستثمارات، وھو نشاط خاضع   "  .

الدلیل یوضح الدلیل الإرشادي بشأن الظروف المالیة المحیطة الخاص بھیئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (" و
توجیھ ھیئة السلوك    5.7.3-5.6.4في الفقرات    الإرشادي بشأن الظروف المالیة المحیطة بالمملكة المتحدة")

النشاط في حین أن مساعدة شخصٍ ما في ملء  المالي بأ إلى مستوى  للمطبوعات لن یرقى  السلبي  ن العرض 
المالیة   المثال، ولكن نشاط شركة الخدمات  التحقق منھ قد یرقى لذلك. ونرى قوة التمییز في  الطلب أو  نموذج 

 الدولیة (قطر) لم یكن نشاطًا سلبیًا.
 

من الواضح    نرى كذلك أن ما فعلتھ شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) كان أیضًا ضمن القاعدة الفرعیة (د). .16
شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) فعلت أي شيء آخر غیر إرسال خطابات   أنھ لم یكن ھناك دلیل على أن

شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) سعت للحصول   التفویض، ولم یقُدَّم أي دلیل، على سبیل المثال، لیوضح أن 
وضعنا في الاعتبار وقد  على معلومات، ناھیك عن تقدیم المشورة حول الاستثمارات المحتفظ بھا بموجب الوثیقة.  

) الذي ینص39المادة  المتحدة  المملكة  في  للرقابة  الخاضعة  بالأنشطة  المتعلق  القضائي  الأمر  من  أن   أ)  على 
یحدد الدلیل الإرشادي بشأن الظروف  . ووتنفیذه" تشكل نشاطًا خاضعًا للتنظیم  دارة عقد التأمین "المساعدة في إ 

إرشادات ھیئة السلوك المالي التي تفید بأن النشاط   5.7.3  -5.7.1المالیة المحیطة في المملكة المتحدة في الفقرات  
الخاضع للتنظیم للمساعدة في إدارة عقد التأمین وتنفیذه یتعلق عمومًا بالأنشطة بعد إبرام عقد التأمین. وھو یوضح  

التفصیل وجھات نظره حول ماھیة النشاط في المساعدة في مطالبة الذي سیرقى إلى النشاط الخاضع    بمزیدٍ من
على الرغم من أننا قد أولینا اھتمامًا كبیرًا لآراء الجھات المنظمة في المملكة المتحدة، إلا أن مھمتنا  . و للرقابة

ائحنا على الوقائع المتاحة، والاتفاقیة التي أبرمتھا شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) تتمثل في تطبیق نص لو
 بموجب خطاب التفویض. 

 
نرى أن الاستنتاج المادي للواقع تمثَّل في الحصول على عمولات وساطة نتیجة للاتفاقیة المبرمة بموجب خطاب   .17

"   التفویض. (قطر)  الدولیة  المالیة  الخدمات  أصبحت شركة  التفویض،  الخدمةوبموجب شروط خطاب  " وكیل 
نرى أن حصول شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) على عمولات  . وللوثیقة، ما أدى إلى استحقاقھا العمولة

من    3.5.12في الواقع، أوضحت القاعدة  . والوساطة یجعلھا ملزمة بتقدیم المشورة التي تتطلبھا الوثائق المعنیة
أن الحصول على عمولة وساطة من جانب شركة معتمدة یلُزم   2019قواعد حمایة العملاء والمستثمرین لعام  

كان الغرض من الوثائق یتمثل في توفیر تسھیل یحُتفَظَ بموجبھ بالاستثمارات،   عمیل.الشركة بتقدیم خدمة مستمرة لل
ویلزم بموجب تلك الوثیقة مراقبة الاستثمارات والاستشارات. وعلى الرغم من عدم وجود دلیل على أن شركة  

خدمة بالفعل، إلا    الخدمات المالیة الدولیة (قطر) قد راقبت بالفعل الاستثمارات أو قدمت المشورة بشأنھا أو قدمت
لذلك فإنھا كانت تساعد في إدارة  . وأن شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) أصبحت ملزمة بتقدیم تلك الخدمات

 الوثائق وتنفیذھا من خلال التعھد بذلك الالتزام تجاه حامل الوثیقة.

 إشعارات التقدیم: ھل كان الأشخاص الذین قدموا خطابات التفویض "زبائن" أم "عملاء"؟ 

كانت المسألة القانونیة الثانیة التي طُرحت بشأن الاستئناف تكمن في ما إذا كان الأشخاص الذین قد قدموا خطابات  .18
زبائن شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) لأغراض الإشعارات التي قدمتھا ھیئة تنظیم  التفویض من عملاء أو 

 .2020أكتوبر  6سبتمبر و 17و 7مركز قطر للمال في 

 شروط إشعارات تقدیم قوائم العملاء والزبائن

مناسبات في    3" في  قائمة عملاء " و" قائمة زبائنكان مطلوبًا من شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) تقدیم "  .19
 :2020سبتمبر وأكتوبر 

 
i.   من شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) تقدیم "قوائم   2020سبتمبر    7وطالب إشعار تقدیم مؤرخ في

 العملاء" بالمصطلحات التالیة:
 

. یرُجى تقدیم قائمة كاملة بالعملاء، تشمل الاسم، وتاریخ المیلاد، ورقم الوثیقة،  1
والولایة  ومقدم   المخاطر  وتصنیف  الوثیقة،  ونوع  الإلحاق/النقل،  وتاریخ  الخدمة، 

القضائیة الخاضع لھا العمیل (كل من الإقامة والجنسیة)، وتاریخ فحوصات العنایة 
شركة الخدمات المالیة    الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب (قائمة عملاء 
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قائمة عملاء شركة   من  التنفیذیین  كبار  وحدة  تتحقق  أن  ویجب  (قطر)").  الدولیة 
الخدمات المالیة الدولیة (قطر)، ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، ووحدة مراقبة  
الامتثال أنھا تتطابق وتتوافق مع قائمة عملاء موفر/موفر الخدمة لشركة الخدمات 

 ودقیقة في تاریخ إصدار ھذا الإشعار. المالیة الدولیة (قطر)، وأنھا صحیحة
 

لم  2 الذین  الدولیة (قطر)  المالیة  الخدمات  العملاء في قائمة عملاء شركة  . تحدید 
 یكونوا معروفین أو بخلاف ذلك مسجّلین كعملاء للشركة، بما في ذلك: 

 
 عندما أصبحت شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) على درایة؛  )أ(
 عندما تم إلحاق العمیل بالعمل؛ ) ب(
 الخدمات المالیة الدولیة (قطر) على درایة؛ كیف أصبحت شركة  ) ج(
الأموال وتمویل  )د( لمكافحة غسل  المطلوبة  الواجبة  العنایة  إذا كان  ما 

وقت  عن  تفاصیل  ذلك  في  بما  العمیل،  أجل  من  بذُلت  قد  الإرھاب 
اجتیاز العمیل لتلك الفحوصات، وما إذا كان العمیل قد اجتازھا أم لا،  

 وإذا لم یكن قد اجتازھا، فلماذا لم یجتزھا.
 

ii.   شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) تقدیم   ، طلب من2020سبتمبر    17بموجب إشعار إشرافي في
 " تمت المصادقة على صحتھا ودقتھا.عملاء حالیین كاملة ودقیقةقائمة " 

 
iii.  تم التحقق من صحتھا ودقتھا.قائمة عملاءبتقدیم "  2020أكتوبر  6بموجب إشعار إشرافي في " 

 
 " في الإشعارات.الزبون" أو " العمیلیقُدَّم تعریف لمصطلح " لم  .20

 استنتاجات وقرار محكمة التنظیم

21.  " لمصطلحي  المُطبق  التعریف  أن  التنظیم  و" العمیلرأت محكمة  في  الزبون"  علیھ  المنصوص  التعریف  كان   "
 ) من قواعد حمایة العملاء والمستثمرین على النحو التالي: 1( 1.2.1القاعدة 

 
عمیل الشركة المعتمدة شخص تقدم لھ الشركة، أو قد قدمت لھ، أو تعرض علیھ تقدیم خدمة تمثل نشاطًا 

 خاضعًا للرقابة، أو شخص یطلب من الشركة تقدیم تلك الخدمة. 
 

بتطبیق ھذا التعریف، رأت المحكمة أن الشخص الذي وقّع خطاب التفویض كان عمیلا أو زبونًا. وحیث إن بعضًا  .22
على الأقل ممن قد وقعّوا خطاب التفویض لم یتم تضمینھم في القوائم، أو لم تقُدَّم مستندات في ما یتعلق بھم، فقد 

 كانت ھناك مخالفة للإشعارات.

 ادعاء السید/ فایس

ادعت السیدة/ روجرز مستشارة الملك نیابةً عن السید/ فایس أن أیًا من الإشعارات لم یشر إلى التعریف الوارد   .23
"، ولیس الزبونمصطلح "   2020سبتمبر    7في قواعد حمایة المستثمرین والعملاء، واستخدم الإشعار المؤرخ في  

المستثمرین العمیل"  حمایة  قواعد  في  الوارد  التعریف  استخدام  للمال  قطر  مركز  تنظیم  ھیئة  طرحت  وقد   ."
) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمویل 1(1.3.4" في القاعدة  العمیلوالعملاء، والتي أشارت أیضًا إلى تعریف " 

 ") على النحو التالي: قواعد مكافحة غسل الأموال("  2019الإرھاب لعام 
 

یشمل العمیل، في ما یتعلق بالشركة، أي شخص یشارك في أي معاملة مع الشركة أو عضو   )1(
 - في مجموعة الشركة، أو لدیھ تواصل مع الشركة بھدف المشاركة في المعاملة

 
 نیابةً عن الشخص؛ أو (أ) 

 ب) كوكیل لصالح شخص آخر أو نیابة عنھ؛
 

 وللتخلص من أي شك، یشمل العمیل أیضًا: )2(
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(أ) أي شخص یحصل على خدمة تقدمھا الشركة (أو عضو في مجموعة الشركة)  
 في سیاق عملھا العادي؛ و 

مجموعة (ب) زبون أو مستثمر، أو زبون أو مستثمر محتمل للشركة أو عضو في  
 الشركة. 

 
إذا كان من المقرر الاعتماد على تعریف في قواعد حمایة المستثمرین والعملاء أو قواعد مكافحة غسل الأموال،   .24

شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) إلى    لم یكن ھناك أي سبب یدعو. وفإنھ كان ینبغي تحدیده في الإشعارات
معرفة أن ھذه التعریفات كانت التعریفات المعتمد علیھا، خاصة وأن التعریف الوارد في قواعد حمایة المستثمرین  
لم  لكنھّم  والعملاء،  المستثمرین  حمایة  قواعد  عن  استفسارات  قدموا  قد  الذین  الأشخاص  لیشمل  امتد  والعملاء 

كان زبائن أو عملاء شركة الخدمات المالیة الدولیة  . وشخاص الذین كانوا عملاء سابقین للشركة یتابعوھا أو الأ
م أولئك الذین حصلوا على الخدمات التي قدمتھا شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر)، من حیث الاستخدام (قطر) ھ

عمیلاً  یصبح الشخص زبونًا أو  . والعادي للغة وفي نطاق التعریف الوارد في قواعد حمایة المستثمرین والعملاء
فقط عندما یكون "مؤھلا للالتحاق" ووّقع على شروط عمل شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر). وحددت شروط  

 العمل المذكورة خدمات شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) على النحو التالي: 
 

تشمل خدماتنا تقدیم المشورة لك بشأن احتیاجات التأمین لدیكم، وترتیب وثیقة التأمین على الحیاة مع 
الشركات المذكورة أعلاه لتلبیة متطلباتك، ومساعدتك في أي تغییرات مستمرة قد تكون بحاجة إلیھا. 

اتك، والمعلومات التي قد قدمتھا،  وسنقُیِّم احتیاجاتك بشكل دوري ونبلغك كتابیًا بتوصیاتنا بناءً على احتیاج
 وموقفك تجاه المخاطر ثم اتخاذ الترتیبات اللازمة للحصول على نوع التأمین المناسب. 

 استنتاجنا 

"، وخصوصًا بالإشارة الزبون" أو " العمیلالمؤسف أن ھیئة تنظیم مركز قطر للمال لم تدرج تعریفًا لمصطلح " من   .25
إلى قواعد حمایة المستثمرین والعملاء. ومن المؤسف أیضًا أنھا لم تشر إلى التعریف في قواعد حمایة المستثمرین 

مع ذلك، لیس لدینا شك في أن الأشخاص الذین وقعوا خطابات التفویض كانوا "عملاء" أو "زبائن"  . ووالعملاء
لشركة شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر). وبالإضافة إلى حقیقة أن خطاب التفویض بموجب توقیع الشخص  

" وأشارت رسالة واحدة على الأقل من رسائل البرید الإلكتروني المُرسلة من  توقیع الزبون نص على كلمتي " 
"، عیّن  نقل الوكالة للزبونالدولیة (قطر) إلى شركات التأمین إلى خطاب التفویض باسم " شركة الخدمات المالیة

خطاب التفویض صراحةً شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) كوكیل خدمة بموجب الوثائق. كمسألةٍ تتعلق باللغة 
   لشركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) في ھذا الصدد. عمیلاً العادیة، أصبح الشخص زبونًا أو 

 
مراعاة   .26 الصواب  من  سیكون  العادي،  معناھا  المصطلحات  إعطاء  عن  النظر  وبصرف  ذلك،  على  علاوة 

ف بھا   في النظام التنظیمي. ومن ثم، كانت محكمة التنظیم على حق في نھجھا   "  العمیل" المصطلحات التي عُرِّ
المتبع في تبني التعریف الوارد في قواعد حمایة المستثمرین والعملاء كما ینطبق على العلاقة مع شركة الخدمات 

وبمراعاة شروط الإشعارات، قد لا یكون متاحًا  بالأشخاص الذین قدموا خطابات التفویض. المالیة الدولیة (قطر)
العلاقة  العمیلتطبیق ذلك الجزء من تعریف " إلى  الخدمات، ولكن بالنظر  الذین قدُمت لھم  الذي شمل أولئك   "

یض للأسباب التي قد وضحناھا في الإصدار الأول، كان الشخص الذي وقع خطابات الناشئة بموجب خطابات التفو 
التفویض الشخص الذي كانت شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) ملزمة بتزویده بالخدمات التي كانت ضمن 

والعملاء تنص  من قواعد حمایة المستثمرین    4.4.1النشاط الخاضع للرقابة لوساطة التأمین. إن حقیقة أن المادة  
على تقدیم مستند إفصاح أولي قبل تقدیم الخدمة للعمیل لا یمكن أن تكون مھمة في رأینا في ھذا السیاق، حیث إن  
العلاقة بالشخص الذي قدم خطاب تفویض "عمیل" أو "زبون" لشركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر) نشأت من 

الخدمة الفعلي. كما أنھ من غیر الضروري أنھ عندما تنص قواعد  الالتزام بتقدیم الخدمة، ولم تعتمد على تقدیم  
فعلاقة    ;) على نشوء التزامات بموجب القواعد عند إنشاء علاقة عمل4.3.1مكافحة غسل الأموال (في المادة رقم  

یتعلق ھذا الاستئناف بالالتزامات التي تنشأ  . وعلاقة عادیة ولیست علاقة عابرة  4.2.4العمل تعني بموجب المادة  
 في ما یتعلق بالخدمات. 

 الاستنتاج بشأن المخالفات

منح الإذن في ضوء الحجج المُقدّمة، فإننا نرفض الاستئناف للأسباب التي لنا  على الرغم من أننا نعتبر أنھ ینبغي   .27
 حددناھا.

 الاستئناف بشأن الغرامة المالیة والتعلیق 
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إلى  خفضت محكمة التنظیم مبلغًا كبیرًا جدًا من الغرامة المالیة المفروضة على السید/ فایس. وقد فعلت ذلك نظرًا   .28
ما تم إثباتھ قبل ذلك كان أقل بكثیر مما زُعم في إشعار قرار ھیئة تنظیم مركز قطر للمال ولأنھ في نھایة أن  

 الظروف. كل المطاف، كان یجب على محكمة التنظیم تحدید الغرامة المناسبة في 
 

تقدیمھا   .29 تم  الیت  والوثائق  المالي  الوضع  فایس حول  السید/  المقدمة من  الشھود  إفادات  أیضًا كل من  عُرضت 
كإفصاح مالي في ما یتعلق بوضعھ المالي على محكمة التنظیم. واتخذ السید/ فایس موقفًا یفید أنھ بناءً على ذلك 

إفلاسھ. ولم یتم استجواب السید/ فایس بشأن ھذه الدلیل، فإن دفع أي غرامة كبیرة في دفعة واحدة سیؤدي إلى  
 الإفادات. 

 النھج الذي تتبعھ ھذه المحكمة

الذي اعتبرت لأجلھ   .30 للسبب  أیضًا  الغرامة ولكن  التنظیم في قرارھا الأسباب لیس فقط لتخفیض  حددت محكمة 
دولار كانت مناسبة. وعلى الرغم من أنھ لم یكن    240،000المخالفات خطیرة لدرجة أن فرض غرامة قدرھا  

النزاھة. كما خلصت محكمة التنظیم إلى توجد واقعة خیانة للأمانة، إلا أن سلوك السید/ فایس أظھر افتقارًا إلى  
فیھا تخفیف الغرامة على أساس الضائقة المالیة وذلك تطبیقًا للمبادئ المنصوص علیھا   ینبغيأن ھذه لیست قضیة  

وقضیة بیریرا ضد ھیئة تنظیم مركز    QIC (RT) 2]  2020[راسل ضد ھیئة تنظیم مركز قطر للمال  في قضیة  
 . 73-71في الفقرات  QIC (RT) 6] 2021[ قطر للمال

 
في الفقرة  QIC (A) 6] 2022[قضیة بیریرا ضد ھیئة تنظیم مركز قطر للمال ووفقًا لما أوضحتھ المحكمة في  .31

، نرى أن النظر في أي طلب للحصول على إذن بالاستئناف بشأن الغرامة أو فترة التعلیق یجب أن یأخذ  31رقم 
 في الاعتبار حقیقة أن الاستئناف أمام ھذه المحكمة استئناف ثانٍ.

 
أنھ وفي ضوء   .32 التعلیق مبالغ فیھا، إلا  المالیة كان كبیرًا جدًا وأن فترة  الغرامة  الرغم من الدفع بأن مبلغ  على 

حكمنا، لیس ھناك ثمة أساس بالدفع بوجوب قیام ھذه المحكمة بإعادة النظر في تقدیر المبلغ الإجمالي للغرامة  
  المالیة أو طول فترة التعلیق.

 مسألتان محددتان
 

 مع ذلك، أثیرت مسألتان محددتان بشأن التطبیق في ما یتعلق بالعقوبات المفروضة:  .33
 

i.  لم یكن السید/ فایس یملك الأصول أو الدخل لدفع الغرامة المالیة بشكل فوري. وكان بحاجة إلى وقت
ینبغي أن یأخذ المبلغ الذي من المفترض أن یؤُمر بدفعھ بشكل دوري في الاعتبار قدرتھ على  . وللدفع

أو تمثل   الفترة غیر جائرة  أن تكون  الفترة، وینبغي  تلك  عبئاً غیر مبرر الدفع في كل مناسبة خلال 
 ومكنت الجاني من استئناف حیاتھ. 

 
ii.   تجاوز نطاق الحظر ما كان مسموحًا بھ حیث إنھ تجاوز الحظر في ما یتعلق بالأنشطة الخاضعة للرقابة

 لأي وظیفة داخل مركز قطر للمال. 

 الوقت اللازم للدفع   –الضائقة المالیة 

 القضایا المطروحة أمامنا 

على الرغم من رفض محكمة التنظیم طلب تخفیف العقوبة بالكامل على أساس الضائقة المالیة، فقد ذكرت أنھ إذا   .34
تحدیث إقراره المالي وتقدیمھ إلى ھیئة تنظیم مركز قطر لھ  لم یتمكن السید/ فایس من الدفع بشكل فوري، ینبغي  

للمال. وینبغي أن یسعى كلا الطرفین بعد ذلك إلى الاتفاق على جدول زمني للدفع بینھما وفي حال تعذّر الاتفاق، 
 یمكن إحالة الأمر مرة أخرى إلى محكمة التنظیم. 

 
تم الاحتجاج على طلب الإذن بالاستئناف بأن محكمة التنظیم لم تنظر في ضرورة تخفیف الغرامة المالیة جزئیًا.  .35

على ذلك، كان من الواضح أن السید/ فایس كان بحاجة إلى وقت للدفع، لذلك، عند تحدید مبلغ المدفوعات  وعلاوة  
الدوریة المطلوب من السید/ فایس الالتزام بسدادھا، یجب ألا تكون المدة الزمنیة المقرر خلالھا الدفع مرھقة للغایة 

 وأن تسمح للسید/ فایس بإلقاء ھذه المسائل وراء ظھره.

 نھج الغرامات المالیة 
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من قرارھا بأنھ وفقًا لنھجھا المتبع في ما    167النظر التي لخصتھا في الفقرة رقم  انتھجت محكمة التنظیم وجھة   .36

لھیئة تنظیم مركز قطر للمال ("  سیاسة   بیانیتعلق بالعقوبات، ینبغي أن تأخذ في الاعتبار بیان سیاسة الإنفاذ 
 الإنفاذ") 

 
.. یحدد بیان سیاسة الإنفاذ المسائل المتعلقة بالعقوبة. ویعد ھذا بیان سیاسة للجھة التنظیمیة، ولیس . 

أنھ لیس شاملاً. ومع ذلك، كما یحق للأشخاص  التنظیم، كما  قاعدة، ومن ثمَّ فھو غیر ملزم لمحكمة 
لتنظیمیة، یحق لھم أن یتوقعوا  الخاضعین للرقابة أن یتوقعوا النظر في بیان سیاسة الإنفاذ من قبل الجھة ا 

النظر في الأمر من قبل محكمة التنظیم عند الاستئناف، في ضوء أن الغرض الأساسي من بیان سیاسة 
 الإنفاذ ھو فرض غرامات متسقة وملائمة وعادلة. 

 
المسائل ذات الصلة بتحدید الضائقة المالیة، ویوضح أنھ    6.56إلى    6.48یحدد بیان سیاسة الإنفاذ في الفقرات   .37

یجب الإفصاح الكامل وفي الحالات التي یكون فیھا سوء السلوك خطیرًا، قد لا یكون من المناسب تخفیض العقوبة. 
 على ما یلي:  6.55تنص الفقرة و

 
في حالة وجود سوء سلوك خطیر، فإنھ قد یقلل بشكل كبیر من التأثیر الرادع للغرامة المالیة التي كان 
من المقرر أن تخفضھا الھیئة التنظیمیة على أساس أن الفرد سیعاني من ضائقة مالیة خطیرة. وھذا  

نع واكتشاف وتقیید بدوره من شأنھ أن یضر بأھداف الھیئة التنظیمیة، ولا سیما الھدف المتمثل في م
 السلوك الذي یتسبب أو قد یتسبب في الإضرار بسمعة مركز قطر للمال. 

  
من وجھة نظرنا، فإن الاعتبارات المنصوص علیھا في بیان سیاسة الإنفاذ تعتبر اعتبارات مناسبة. وبرغم من    .38

الغرض من توقیع الغرامة المالیة لیس جعل الشخص  أن "   6.48أنھ كما یوضّح بیان سیاسة الإنفاذ في الفقرة  
وجود اعتبارات سیاسیة عامة في النص    6.55"، إلا أنھ من الواضح من الفقرة رقم  معسرًا أو تھدید ملاءتھ المالیة

على عدم ضرورة إجراء أي تخفیض حتى لو نتج عن ذلك ضائقة مالیة، إذا كان السلوك ذا خطورة كافیة وكان 
 بخلاف ذلك من المصلحة العامة ردع سوء السلوك في الأسواق المالیة.

 
الاعتبار الذي اعتبرتھ مناسبًا وفقًا لبیان سیاسة الإنفاذ في تحدید أن  كان لدى محكمة التنظیم، في حكمنا، مثل ھذا  .39

ھذه لیست قضیة ینبغي تخفیض مبلغ الغرامة فیھا بسبب الضائقة المالیة، في ضوء خطورة المخالفات، واستنتاجھا 
ة. ومع ذلك،  بشأن عدم النزاھة، والمصلحة العامة الكبیرة في ردع سوء السلوك المرتكب داخل الأسواق المالی

 فقد فكرت في أن سداد المدفوعات على أقساط كان سبیلا متاحًا لھا.
 

ببساطة في جملة واحدة   6.52لا یتعامل بیان سیاسة الإنفاذ بأي تفاصیل مع الدفع على أقساط. وتنص الفقرة رقم  .40
 على ما یلي: 

قد توافق الھیئة التنظیمیة على دفع الغرامة على أقساط حیث یجب على الشخص انتظار دفع الراتب أو 
 یحتاج إلى وقت لتسییل الأصول.

 
، أوضحت محكمة التنظیم المبادئ المعمول بھا في  قضیة راسل ضد ھیئة تنظیم مركز قطر للمالومع ذلك، في   .41

 في لقضیة المناسبة، على الرغم من عدم تخفیض الغرامة، إلا أنھا یمكن أن تسمح بمھلة للدفع: . و75قرة الف
 

وأي فترة تحددھا المحكمة للدفع ستجعل ھذه الغرامة واقعة على عاتق المستأنف وعائلتھ لفترة طویلة 
بصورة غیر معقولة، حیث یجب أن تتاح لھما الفرصة الآن لإلقاء ھذه المسألة وراء ظھرھما، وفتح  

 صفحة جدیدة. 
 

الذي ینبغي   .42 المبدأ الصحیح  للمال ومحكمة لمرة أخرى، وفي رأینا، یجسد ذلك  كل من ھیئة تنظیم مركز قطر 
یجب أن تكون الأقساط المحددة في حدود قدرة الجاني على الدفع وینبغي ألا تكون . والتنظیم المضي قدمًا فیھ 

قد  . والفترة التي یتم خلالھا دفع الأقساط واقعة على عاتق الجاني وعائلتھ لفترة زمنیة طویلة بشكل غیر معقول
المبلغ الإجمالي الذي  في  ، تأثیر  راسل ضد ھیئة تنظیم مركز قطر للمالیكون لھذا، كما كان الوضع في قضیة  

وعلى الرغم من أن مبلغ الغرامة المالیة المقدّرة سیظل بمثابة علامة لبیان جسامة سوء   سیتم دفعھ في النھایة.
لنظر في المبالغ التي ینبغي دفعھا على أقساط وطول الفترة قد یؤدي إلى خفض المبلغ المطلوب السلوك، فإن ا

 دفعھ في الواقع، في حالة دفع الأقساط على النحو الواجب. 
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في حالة تقدیم استئناف إلى محكمة التنظیم، فإن محكمة التنظیم تكون مخوّلة بتحدید مبلغ الأقساط والوقت. وھذا   .43

لم یعد من شأن ھیئة تنظیم مركز قطر للمال اتخاذ مثل ھذا  . والقرار یقع ضمن اختصاص محكمة التنظیم حصریًا
للمال والطرف في   اتفاق بین ھیئة تنظیم مركز قطر  إلى  التوصل  أنھ من المفید دائمًا  الرغم من  القرار، على 
غضون أیام قلیلة بحیث یمكن تضمین ذلك الاتفاق في أمر محكمة التنظیم أو إذا لم یكن ھناك اتفاق فوري، فحینئذ 

 یمكن لمحكمة التنظیم اتخاذ قرارھا وتضمینھ في الأمر القضائي. 
 

حیث إن مسألة وقت الدفع لم تحددھا محكمة التنظیم ولم یتم التوصل إلى اتفاق بین كلا الطرفین، فمن الواضح   .44
القضیة مطروحة للفصل القضائي ولیست مطروحة في رأینا أنھ یجب منح الإذن بالاستئناف بشأن ھذه المسألة لأن  

إذا تم إعطاء مھلة للدفع، فحینئذ یجب تحدید الوقت والمبالغ  . ولھیئة تنظیم مركز قطر للمال لاتخاذ قرار بشأنھا
 المقرر دفعھا في الأمر القضائي لمحكمة التنظیم أو ھذه المحكمة.

 
 الإفصاح المالي 

 
لم یقدم الإفصاح  رفضت ھیئة تنظیم مركز قطر   .45 أنھ  السید/ فایس بالدفع على أقساط على أساس  للمال عرض 

   المالي الكامل. وفي الاستئناف، تمسكت بذلك الموقف بقوة.
 

قررنا أنھ من الأفضل تعزیز مصالح تحقیق العدالة من خلال منح الأطراف الوقت لمعرفة ما إذا كان یمكنھم   .46
التوصل إلى اتفاق من عدمھ بعد تقدیم المزید من الإفصاحات حتى تتمكن ھذه المحكمة من إصدار أمر قضائي 

ن أمرًا متروكًا للبت القضائي في حالة تعذر  مناسب. وحیث إن تحدید مسألة وقت الدفع والمبالغ المستحقة الدفع كا
الوصول إلى اتفاق بین الطرفین، فقد قررنا أنھ سیكون من مصلحة الجمیع وجوب قیامنا بالبت في المسألة بدلاً  

 من إحالتھا مرة أخرى إلى محكمة التنظیم. وأصدرنا توجیھاتنا وفقًا لذلك. 
 

) أیام من جلسة الاستماع، حدد السید/ فایس موقفھ بضرورة دفع مبلغ  10، بعد حوالي عشر (2024مایو  24في  .47
) سنوات، ولكن ینبغي تخفیف تلك الغرامة المتبقیة حتى یتمكن ھو  5دولار سنویًا لمدة خمس (  10.000قدره  

 2024مایو    23قدم إفادة شاھد رابعة بتاریخ  . و" المضي قدمًا في حیاتھم ووضع ھذه المسألة وراءھم  وعائلتھ "من
وباختصار، فإنھ أفاد بعدم امتلاكھ لأي أصول بأي قیمة مادیة بالإضافة   یشرح فیھ اقتراحھ ویحدد مركزه المالي. 

")، وھي شركة كانودولار لشركة كانو المحدودة ("   250,000إلى تكبده دیون كبیرة للغایة، لا سیما دین قدره  
 دولار لشركة إیفرشیدز وسندرلاند (الدولیة) ذ.م.م.  385,000ن بمبلغ قدره  في جبل طارق ودی

 
أثارت ھیئة تنظیم مركز قطر للمال أسئلة حول إفادة الشاھد الرابعة، لا سیما في ما یتعلق بالقرض المقدّم من   .48

وردًا   شركة كانو، والمدفوعات التي قدمتھا شركة كانو المُسجلة في المستندات التي قدمھا السید/ فایس كعمولات.
وفي إفادة    2024یونیو    5على ذلك، قدم السید/ فایس مزیدًا من المعلومات من خلال إفادة الشاھد الخامسة بتاریخ  

في الأساس، تمثلت قضیة السید/ فایس في أن الأموال التي  . والشاھد التي أدلى بھا المالك المستفید لشركة كانو
 دون فوائد. من تلقاھا من شركة "كانو" كانت قروضًا 

 
ردًا على إفادات الشھود التي قدمھا السید/ فایس، احتجت ھیئة   2024یونیو    12وفي مستند دفوعھا المُقدم بتاریخ   .49

كانت . وتنظیم مركز قطر للمال أن السید فایس لم یكن صریحًا، أو شفافًا أو واضحًا في ما یتعلق بوضعھ المالي
الأدلة تمیل إلى الإشارة إلى أن السید/ فایس كان یكسب أكثر مما كان مستعدًا للإفصاح عنھ، وكانت تشیر إلى أن  
الأموال التي تلقاھا السید/ فایس من شركة كانو لم تكن قروضًا، ولكن مدفوعات عمولة أو سُلف على عمولة  
مقابل العمل الذي قام بھ السید/ فایس لصالح شركة كانو. واعتمدت ھیئة تنظیم مركز قطر للمال تحدیدًا على  

"، بالإضافة إلى عدم وجود  عمولةوصف بعض المدفوعات في الوثائق التي أفصح عنھا السید/ فایس على أنھا " 
دون أي  من  أي اتفاقیة مكتوبة بالقرض، واحتمال كبیر أن مبالغ ضخمة كھذه قد لا یتم توفیرھا بموجب قرض  

 ضمانات. كما احتجت أن نفقات السید/ فایس لم تكن متسقة مع تأكیده على وضعھ المالي الصعب. 
 

أقر فیھا على أنھ قد تلقى بعض المبالغ   2024یونیو    19ردًا على ذلك، قدم السید/ فایس إفادة شاھد سادسة في   .50
دولار. ومع ذلك، ذكر أنھ منذ نشر قرار   250,000عن طریق العمولة من قبل شركة كانو قبل تقدیم قرض بقیمة  

غیر مستعدین لقبول مخاطر السمعة الناتجة عن    محكمة التنظیم، وجد صعوبة كبیرة في إحالة الزبائن إلى وسطاء
التعامل معھ. كما قدم محامیھ أیضًا مستند دفوع ردًا على مستند الدفوع المقدم من ھیئة تنظیم مركز قطر للمال 

یلخص الأدلة التي أوردھا السید/ فایس في ما یتعلق بالضائقة المالیة وانتقد نھج ھیئة تنظیم   2024یونیو    12في  
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مركز قطر للمال في مھاجمة مصداقیتھ في ما یتعلق بأصولھ، ودخلھ والإفصاح عنھ حیث لم تستجوبھ ھیئة تنظیم  
 مركز قطر للمال في ما یتعلق بوضعھ المالي في جلسة الاستماع.

 
بأن اعتراف السید/    2024یونیو    24كان ھناك مستند دفوع آخر مقدم من ھیئة تنظیم مركز قطر للمال بتاریخ   .51

 فایس بأنھ قد تلقى مدفوعات عمولة من شركة كانو أظھر أن إفادتھ السابقة كانت مضللة مادیًا:
 

ینبغي تخفیض الغرامة أو تخفیفھا على أساس القدرة على  یؤكد ھذا الاعتراف الكبیر نھج المحكمة بأنھ لا  
الدفع وأنھ ینبغي إحالة أي طلب للحصول على مھلة للدفع إلى الھیئة التنظیمیة للبت فیھ. كما أنھ یؤكد وجھة 

 نظر الھیئة التنظیمیة بأن السید/ فایس لم یكن صریحًا، أو شفافًا أو واضحًا بشأن وضعھ المالي. 
 

، حیث كرر ما فعلھ عن طریق  2024یولیو    4سمحنا للسید/ فایس بالرد على مستند الدفوع ھذا. وقام بذلك في   .52
 الإفصاح وشرح ما قال إنھ خطأ ارتكبھ في ما یتعلق بشركة كانو.

 استنتاجنا 
 

لم نكن منبھرین بالطریقة التي تعامل بھا السید/ فایس مع مسألة الإفصاح. وكما أوضح حكم محكمة التنظیم في  .53
، فإن الإفصاح الكامل والصریح مطلوب أمام محكمة  71في الفقرة    قضیة راسل ضد ھیئة تنظیم مركز قطر للمال 

نحن نقبل مستند دفوع ھیئة تنظیم مركز قطر للمال بأن ھذا الإفصاح لم یتم تقدیمھ، لا  . والتنظیم وھذه المحكمة
  سیما في ما یتعلق بشركة كانو.

 
إذا كانت ھیئة تنظیم مركز قطر للمال ترغب في تقدیم ھذا الادعاء، كان ینبغي  . وولا نقبل الزعم بأنھ كذب عمدًا .54

استجوابھ تطلب  أن  الأساس  و.  لھا  الإنصاف  مبدأ  بتحقیق  المسألة  ھذه  تبدأ لكل  تتعلق  التي  القانونیة  الأنظمة 
تومسون باستجواب الشھود. وقد تم التأكید على ذلك مؤخرًا من قبل المحكمة العلیا في المملكة المتحدة في قضیة 

. وحیث إن ھیئة تنظیم مركز 42في الفقرة رقم   UKSC 48] 2023[(المملكة المتحدة) ضد غریفیثس  ھولیدایز
قطر للمال لم تسع إلى استجواب السید/ فایس وحیث إن محكمة التنظیم لم یثبت لدیھا كذبھ، فلن یكون من الإنصاف  

 فایس أن یجد أن تخلفھ الخطیر في الإفصاح الكامل والصراحة، وُصف بعدم الأمانة.للسید/ 
 

المالي، .55 الكامل والصراحة بشأن وضعھ  الدیون  نظرًا    مع ذلك، وبالرغم من التخلف عن الإفصاح  التي قد  إلى 
تكبدھا السید/ فایس لممثلیھ القانونیین وتأثیر نطاق فترة التعلیق، یبدو واضحًا أنھ وبغض النظر عن موقف شركة  
.  كانو بشأن المدفوعات، لا یمكن للسید/ فایس دفع المبلغ بالكامل على قسط واحد. فھو یحتاج الآن إلى مھلة للدفع

السؤال بالنسبة  و التنظیم بوضوح. ویكمن  إلیھ محكمة  الذي توصلت  الرأي  في مبلغ الأقساط  إلینا  كان ھذا ھو 
 فترة التعلیق والمركز المالي للسید/ فایس. إلى تأثیر والفترة التي یجب الدفع خلالھا نظرًا 

 
عند النظر في مبالغ الأقساط، نحتاج أیضًا إلى مراعاة المصلحة العامة التي تفرضھا توقیع الغرامات وینُظر إلیھا  .56

ھناك قضایا واضحة، لا سیما في حالة ارتكاب حدث عدم أمانة  . وعلى أنھا عقوبة ویجب أن یكون لھا تأثیر رادع
أو سوء سلوك خطیر آخر أو عندما یكون الطرف المخالف قد حصل على فائدة مالیة كبیرة (حتى لو تبددت تلك  
  الفائدة)، ینبغي تحقیق المصلحة العامة من خلال فرض غرامة مالیة تؤدي حتمًا إلى إفلاس الطرف المخالف. 

أیضًا من خلال إیلاء الأولویة وعلاوة   العامة تتحقق  للغایة أن المصلحة  الجوھریة  على ذلك، فإن من الأمور 
  دیون الأخرى، بما في ذلك أي دیون مستحقة لممثلیھ القانونیین.للعقوبة قبل ال

 
في القضیة الماثلة، على الرغم من أنھ سیتعیّن سداد الدین المستحق لممثلیھ القانونیین، فإننا نعتبر أن ھناك مصلحة  .57

عامة أكبر في ضمان عدم إعطاء الأولویة لھذا على الغرامة المستحقة لدولة قطر بسبب خرق تنظیمي خطیر 
 للغایة حیث قد تبیّن حالة من انعدام النزاھة. 

 
مع ذلك، یتعیّن علینا أیضًا أن نأخذ في الاعتبار طول الفترة الزمنیة التي یجب خلالھا دفع الأقساط، كما ھو الحال   .58

حتى عندما تدین محكمة جنائیة طرفًا بعدم الأمانة، وأنھ لا ینبغي ترك عقوبة مالیة معلقة على عاتق الطرف  
 ب معاقبة الطرف المخالف، فإنھ یجب منح فرصة للإصلاح.المخالف لفترة زمنیة غیر معقولة. وبالرغم من أنھ یج

 
في المحصلة، نرى أن خطورة سلوك السید/ فایس وضرورة معاقبتھ وردع الآخرین یجب أن تنعكس في كل من   .59

مبلغ الأقساط التي یجب دفعھا والفترة الزمنیة التي یجب الدفع خلالھا. وقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن فترة  
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 25,000سبتمبر من كل عام ینبغي أن یكون  30) سنوات ستكون مناسبة وأن المبلغ المقرر دفعھ في 5الخمس (
دولار، عند سداد إجمالي المدفوعات.    125,000سیؤدي ذلك إلى أن تكون الدفعة الإجمالیة مبلغًا قدره  . ودولار

   وینتج ھذا التخفیض عن المبادئ التي قد حددناھا وخاصة في إتاحة الفرصة لھ للإصلاح.
 

دولار. وإذا لم یتم دفع المبالغ عند استحقاقھا، فسیصبح المبلغ   240,000لم ولن تخُفف الغرامة المحددة بمبلغ   .60
البالغة   المدفوعة  الغرامة غیر  بالكامل من  الفور  240,000المُستحق  یتضمن . ودولار مستحقًا على  أن  یجب 

السماح للطرف المخالف بالدفع على أقساط، كما ھو معتاد في سیاقات أخرى، توقیع عقوبة. وحیث إننا لا نخفض 
بأي شكل من الأشكال الغرامة التي قضت محكمة التنظیم بأنھا مناسبة، یجب أن تكون عقوبة عدم الدفع ھي دفع  

إذا دفع السید/ فایس المبلغ المطلوب، فستخُفض . وس الفوريكامل المبلغ المستحق، حتى لو أدى ذلك إلى الإفلا
 دولار. 125,000دفعھا إلى الغرامة التي ی

 
الواضح أن ھناك خطرًا من أن ذلك قد یؤدي إما إلى إفلاس السید/ فایس أو أنھ لن یتمكن من دفع الأقساط  من   .61

عند استحقاقھا. ومع ذلك، إذا تخلف عن الدفع، فإننا على ثقة من أن ھیئة تنظیم مركز قطر للمال، والأھم من  
عى إلى العمل فیھا، قد یلاحظون ذلك ویتخذون ذلك، الجھات التنظیمیة في الولایات القضائیة الأخرى التي قد یس 

الخطوات المناسبة لیس فقط في ما یتعلق بالسلوك المستھجن الذي ثبت لمحكمة التنظیم ارتكابھ، ولكن الأھم من 
 ذلك فشلھ في إجراء إصلاحات وإظھار الندم واتباع النھج الإصلاحي لسلوكھ. 

 نطاق الحظر 

الخاضعة   .62 المجالات  أو  الخدمات  قد یؤدیھ في  إلى أي دور  لیس فقط  فایس  السید/  المفروض على  الحظر  امتد 
 للرقابة، ولكن إلى أي وظیفة في مركز قطر للمال. 

 
 ) من لائحة الخدمات المالیة التي تنص على ما یلي:3(62وترد سلطة فرض التعلیق في المادة رقم  .63

 
 یجوز للھیئة التنظیمیة بموجب إشعار كتابي: 

 ..... 
 ) أن تحظر على أي شخص "أداء وظیفة محددة، أو أي وظیفة تقع ضمن وصف محدد أو أي وظیفة". 3(

 
من الشائع أن یكون التأثیر العملي لھذا الحظر سیكون منع السید/ فایس من مزاولة أي وظیفة في مركز قطر  .64

 وقد یفقد حقھ في الإقامة في دولة قطر. مجلس أعمال البلطیق، للمال، بما في ذلك عملھ في 
 

 وھنا تنشأ مسألتان: .65
 

i.  الأنشطة في مركز قطر للمال ولیس مجرد الأنشطة الخاضعة للرقابة.كل سلطة إصدار حظر یغطي 
 

ii.   قدرة السید/ فایس على مزاولة  في  ما إذا كان من المناسب فرض الحظر واسع النطاق بالنظر إلى تأثیره
 أي عمل والبقاء داخل دولة قطر. 

 
 بالاستئناف في كلتا المسألتین.نمنح الإذن  .66

 نطاق السلطة 

قدم السید/ فایس في إشعار استئنافھ حجة لأول مرة تطعن على نطاق سلطة ھیئة تنظیم مركز قطر للمال، وبالتالي   .67
واعترف بعدم تقدیمھ    سلطة محكمة التنظیم، لفرض حظر یغطي الأنشطة التي تتجاوز الأنشطة الخاضعة للرقابة.

 تلك الحجة من قبل. 

 وبما أن الحجة تتعلق بالولایة القضائیة، فإننا سننظر فیھا.  .68

قانون  ("   2005لعام    7) من قانون مركز قطر للمال رقم  8تنص المادة رقم (  تتناول الحجة بشكل أساسي ما یلي: .69
 ") على ما یلي:مركز قطر للمال
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تأسست [ھیئة تنظیم مركز قطر للمال] بموجب أحكام ھذا القانون، لأغراض تنظیم، وترخیص، 
والإشراف على أعمال الخدمات المصرفیة، والمعاملات المالیة وأنشطة التأمین التي تباشر في مركز 

الأنشطة  قطر للمال أو من خلالھ وتكون ...الھیئة الوحیدة التي تتمتع بالاختصاص القضائي لتنظیم ھذه
 وترخیصھا والإشراف علیھا.

" أعمال الخدمات المصرفیة والمعاملات المالیة وأنشطة التأمینالأنشطة خارج نطاق " یتجاوز الحظر الذي یغطي   .70
أغراض ھیئة تنظیم مركز قطر للمال ویتجاوز حدود صلاحیاتھا. وینبغي ترك ھذا الحظر لھیئة مركز قطر للمال، 

من    5من قانون مركز قطر للمال والجزء رقم   6، و5، و2التي تتمتع باختصاص قضائي أوسع وفقًا للمواد رقم  
 . 2023قواعد ھیئة مركز قطر للمال لعام 

 
تكمن المشكلة في ھذه الحجة في أنھا تقرأ الأغراض المعلنة لإنشاء ھیئة تنظیم مركز قطر للمال على أنھا تحد   .71

أو في أي مكان آخر في قانون مركز   8لیس ھناك ما ینص على ذلك في المادة رقم  . وبالضرورة من صلاحیاتھا
 قطر للمال. 

لتنفیذ  .72 اللازمة  الصلاحیات  تتمتع  أنھا  الوكالة  وتعتبر  البعض.  ببعضھا  مرتبطة  والصلاحیات  الأغراض  تعد 
أغراضھا، حتى لو لم تكن ھذه الصلاحیات منصوصًا علیھا صراحةً. ولا ینطبق ھذا المنطق على عكس ذلك.  

 كما لا تحد الأغراض من الصلاحیات التي یمكن منحھا للوكالة. 

) من قانون مركز قطر للمال نفسھ على تحدید صلاحیات ھیئة تنظیم مركز قطر للمال من  8تنص المادة رقم ( .73
 ) على ما یلي: 8وتنص الفقرة الثانیة من المادة رقم (  خلال أحكام قانونیة أخرى.

تحدد اللوائح التي تصدر بموافقة  ،  4بموجب أحكام ھذا القانون، بما في ذلك الأحكام الواردة في الملحق  
ووظائفھا،   وواجباتھا،  وأھدافھا،  إدارتھا،  وكیفیة  التنظیمیة  الھیئة  تشكیل  الوزراء،  مجلس 

دون حصر الأنشطة المحددة الخاضعة للرقابة، والترخیص والإشراف من  وصلاحیاتھا (بما في ذلك  
(تمت    ولا یجوز تعدیل أو إلغاء ھذه اللوائح إلا بموافقة مجلس الوزراء."   بواسطة الھیئة التنظیمیة)،

 إضافة تأكید) 

74.  " تحدد  التي  اللوائح  وصلاحیاتھا  تتمثل  ووظائفھا،  وواجباتھا،  وأھدافھا،  للمال،  قطر  مركز  تنظیم  ھیئة  إدارة 
وینص عدد من   لا یطعن السید/ فایس في صلاحیة لائحة الخدمات المالیة.. وفي لائحة الخدمات المالیة  وتشكیلھا" 

المواد الواردة فیھا بوضوح على أن دور ھیئة تنظیم مركز قطر للمال لا یقتصر على أعمال الخدمات المصرفیة،  
 والمعاملات المالیة وأنشطة التأمین. 

 ) من لائحة الخدمات المالیة على الأھداف الواسعة لھیئة تنظیم مركز قطر للمال، بما في ذلك: 3(12تنص المادة  .75

 تعزیز والحفاظ على كفاءة، وشفافیة ونزاھة مركز قطر للمال؛  (أ)

تعزیز والحفاظ على ثقة المستخدمین والمستخدمین المرتقبین لمركز قطر للمال في مركز قطر   (ب) 
 للمال.. 

السلوك الذي یسبب أو قد یسبب الضرر بسمعة مركز قطر للمال، من   (د) منع، وكشف وتقیید 
 خلال وسائل ملائمة بما فیھا فرض الغرامات والعقوبات الأخرى... 

توضح ھذه الأھداف أن دور ھیئة تنظیم مركز قطر للمال یمتد إلى ما ھو أبعد من مسائل التمویل و/أو الأنشطة  .76
 الخاضعة للرقابة، لیشمل مسائل مركز قطر للمال بأكملھ. 
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تنص على   )4( 12) تحدیدًا تمنح ھیئة تنظیم مركز قطر للمال دورًا واسعًا، فإن المادة  3(12المادة  إلى أن  ونظرًا   .77
أنھ "من حق [ھیئة تنظیم مركز قطر للمال] أن تفترض أنھا ستحقق أھدافھا المتعلقة بمركز قطر للمال من خلال  

 تحقیق تلك الأھداف في ما یتعلق بالنظام المالي المطبق داخل مركز قطر للمال"، 

یعتبر التصمیم التنظیمي العام مفھومًا. وتعد ھیئة تنظیم مركز قطر للمال وكالة مؤسسة في مركز قطر للمال  .78
وتلعب دورًا في تعزیز والحفاظ على مركز قطر للمال. وبطبیعة الحال، ستركز ھیئة تنظیم مركز قطر للمال  

القیام بذلك،  وقد تفترض أنھ من خلال    ئیسیة.وینبغي أن تركز على مسائل التمویل باعتبارھا نطاق مسؤولیتھا الر
 فإنھا تساعد بالفعل على تحقیق الأھداف الأكبر.

على العكس من ذلك،   ھذا لا یعني أن مھام ھیئة تنظیم مركز قطر للمال تقتصر على نطاق مسؤولیتھا الرئیسیة. .79
 فھذا یعني أن الجھة التنظیمیة قد تصل في بعض الأحیان إلى ما ھو أبعد من مجال تركیزھا.

أن تحظر على أي  ) من لوائح الخدمات المالیة على أنھ یجوز لھیئة تنظیم مركز قطر للمال " 3(62تنص المادة   .80
 (تمت إضافة تأكید)  ".أو أي وظیفةشخص أداء وظیفة محددة، أو أي وظیفة تقع ضمن وصف محدد 

ھذا ھو معناھا الواضح وكذلك المعنى الذي    " إلى أي وظیفة داخل مركز قطر للمال.أي وظیفةیشیر مصطلح "  .81
باتریك بایرسفیل ضد ھیئة تنظیم مركز قطر راجع أیضًا:    یحقق التصمیم التنظیمي ویعززه على أفضل وجھ.

]  2023[  مارك مانتیجاني ضد ھیئة تنظیم مركز قطر للمالوجان    17في الفقرة    QIC (RT) 2]  2023[للمال  
QIC (RT)  16في الفقرة . 

نستنتج أن سلطة ھیئة تنظیم مركز قطر للمال، وبالتالي محكمة التنظیم، في إصدار أوامر الحظر لا تقتصر على  .82
 الأنشطة الخاضعة للرقابة. 

 ملاءمة ھذا الحظر 

السید/ فایس أن حظر مشاركتھ في أي نشاط  .83 أثیرت حول أمر الحظر، یؤكد  التي  الثانیة  المسألة  إلى  بالانتقال 
 تجاري في مركز قطر للمال مبالغ فیھ بشكل كبیر. 

وقد تم تقدیم ثلاث حجج بالنیابة عن السید/ فایس. أولاً، لا یخدم ھذا الحظر أیًا من الأغراض التنظیمیة المنصوص   .84
ثانیًا، لا یرتبط نطاق الحظر منطقیًا بالمخالفات. ثالثاً،   .قضیة بیریرا ضد ھیئة تنظیم مركز قطر للمالعلیھا في  

وحمایة   التمویل  مجال  على  التنظیم  محكمة  إلى  المقدمة  للمال  قطر  مركز  تنظیم  ھیئة  دفوع  مستندات  ركزت 
 العملاء.

یمكن دحض الحجة الثالثة بسرعة. إن محكمة التنظیم مكلفة بالتوصل إلى قرارھا الخاص ولیست مقیّدة بمستندات  .85
على ذلك، فإنھ في ھذه القضیة، كانت محكمة التنظیم تراجع الحظر  وعلاوة    دفوع ھیئة تنظیم مركز قطر للمال.

الذي فرضتھ ھیئة تنظیم مركز قطر للمال والذي غطى بالفعل أي وظیفة في مركز قطر للمال بما في ذلك الأنشطة  
 كان محل مناقشة. في ما التي تتجاوز الأنشطة الخاضعة للرقابة. ولا یمكن أن یكون ھناك أي شك 

الثانیة، إذا كان المقصود أن نطاق الحظر یمتد إلى ما ھو أبعد من الأنشطة الخاضعة للرقابة  إلى الحجة  أما بالنسبة   .86
وبھذه الطریقة لا علاقة لھ بالمخالفات (التي، بحكم تعریفھا، یجب أن تتعلق بالأنشطة الخاضعة للرقابة)، فھي في  

الحجة   قانونیة وھي  للمال.نفسھا  الحقیقة حجة  تنظیم مركز قطر  قد   التي تطعن في سلطة ھیئة  التي  للأسباب 
 ناقشناھا أعلاه، نجدھا مخالفة للحجة المثارة. 

إذا كان المقصود بالحجة الثانیة أن طبیعة المخالفات لا یمكن أن تكون مرتبطة بأنشطة غیر خاضعة للرقابة، فإن   .87
أظھر السید/ فایس افتقارًا إلى النزاھة.    الحجة غیر صحیحة من الناحیة الواقعیة. كما وجدت محكمة التنظیم، فقد

أنھ یمكن أن یؤثر لیس فقط   الفشل في  العمل في الأنشطة في  وتكمن طبیعة ھذا  الفرد على أداء وظائف  قدرة 
 أنشطة الأعمال التجاریة. كل الخاضعة للرقابة، ولكن أیضًا في 
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بیریرا ضد من قرار محكمة التنظیم في قضیة    20الأولى، یستشھد السید/ فایس بالفقرة رقم  إلى حجتھ  بالنسبة   .88
حمایة الغرض الأساسي من أمر الحظر یتمثل في " إن فیھا ھیئة التنظیم والتي قالت  ھیئة تنظیم مركز قطر للمال

العامة (ومركز قطر للمال والنظام المالي نفسھ) حیث یظُھر سلوك الشخص الخاضع للرقابة عدم الملاءمة للقیام  
 لدور أو أدوار معینّة في شركة خاضعة للرقابة." 

"، مع ما یترتب على ذلك  عدم الملاءمة لدور أو أدوار معینةیبدو أن التركیز المطلوب ینصب على الإشارة إلى "  .89
یتضح أن وجھة النظر حول الغرض من  . ومن أن نطاق الحظر ینبغي أن یقتصر على ھذا الدور أو تلك الأدوار

الشخص أو سوء  غالبًا ما یكون فشل . وأمر الحظر خاطئة بوضوح ولا یمكن أن تكون ما قصدتھ محكمة التنظیم
مثالاً ویعد الافتقار إلى النزاھة    لا یقتصر على ذلك الدور.  –كما نتحدى بالقول عادة    –سلوكھ في دور واحد  

 واضحًا على ذلك. 

إلى "  .90 التركیز الصحیح على الإشارة  للمال والنظام المالي نفسھ)" ینبغي أن یكون  العامة (ومركز قطر  . حمایة 
في ھذه    لذلك فإن السؤال یكمن في كیفیة حمایة العامة ومركز قطر للمال من فشل الشخص أو سوء سلوكھ.و

قدرتھ على أداء وظائف  في  القضیة، كما قد أشرنا سابقًا، فإن طبیعة فشل السید/ فایس تتمثل في أنھ یمكن أن یؤثر  
من المناسب السعي إلى حمایة الجمھور ومركز قطر للمال في ما  العمل في أنشطة الأعمال التجاریة بشكل عام.

 ھذه الأنشطة ولیس فقط في ما یتعلق بالأنشطة الخاضعة للرقابة. بكل یتعلق 

أنھ قد یفقد حقھ  الوظائف في مركز قطر للمال قد یعني كل  أخیرًا، نقر بحجة السید/ فایس بأن الحظر الذي یغطي  .91
 . ولكن، ھذا عامل یجب مراعاتھ في التخفیف. وقد أحاطت محكمة التنظیم علمًا بذلك في الإقامة في دولة قطر 

)). كما ھو موضّح أعلاه وفي القضایا أدناه، ینبغي أن تحجم ھذه  4(169بالفعل (انظر، على سبیل المثال، الفقرة 
، لن نعید تقییم عامل خسارة نفسھا  لأسبابولالمحكمة عن إعادة البت، مرة ثالثة، في مقدار الغرامة أو مدة الحظر.  

 میزة الإقامة.

إمكانات توظیف الشخص،  في  حتى لو فعلنا ذلك، یبدو لنا أنھ طالما أن حمایة العامة تبرر نطاق الحظر، فإن التأثیر   .92
 وبالتالي، وضع إقامتھ، یجب أن یكون اعتبارًا ثانویًا. 

 باختصار، نرى أن طعن السید/ فایس ضد أمر الحظر قد فشل.  .93

 التكالیف 

ولم ینجح إلا بقدر محدود في الحصول على    استئناف السید/ فایس إلى حد كبیر.، فقد فشل  إلى التكالیفبالنسبة   .94
 لھذا، فإنھ قدم أدلة جدیدة.  فرصة لسداد الغرامة بالتقسیط.

٪ من تكالیف ھیئة تنظیم مركز قطر للمال أو في ھذا الاستئناف. 75نصدر أمرًا قضائیًا مؤقتاً بأن یدفع السید فایس   .95
وتجنبًا للشك، سیتم دفع ھذا المبلغ على الفور ولیس بالتقسیط. ولا تعُد التكالیف الموقعّة بمثابة عقوبة. بل أحد سبل  

 الانتصاف الشرعیة للطرف الفائز.

إذا تنازع أي من الطرفین على أمر مختلف، یجب تقدیم مستندات دفوع مكتوبة، تقتصر على صفحتین، في غضون   .96
) أیام من ھذه الاتفاقیة. وفي حالة عدم تقدیم مستندات الدفوع ھذه، یصبح الحكم نھائیًا عند انتھاء فترة 7سبعة (
 ) أیام.7السبع (

 الاستنتاج الشامل بشأن الغرامة 

نسمح بالاستئناف فقط إلى الحد الذي یملك فیھ السید/ فایس الوقت لدفع الغرامة المالیة وفقًا للشروط الموضحة   .97
 أعلاه. 
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   صدر عن المحكمة،

 

 

 [توقیع] 

 

   اللورد توماس أوف كومجید، رئیس ھیئة المحكمة

 

   أوُدِعت نسخة موقعة من ھذا الحكم لدى قلم المحكمة.

 التمثیل القانوني 

كینجز   11(  ین مساعد  ینكمحاموالسید توماس أوج    مثَّلَ المستأنِف السیدة إیمي روجرز، مستشارة الملك والسید مایكل وایت  
 بنش ووك، لندن، المملكة المتحدة)، بموجب تعلیمات صادرة من إیفرشیدز ساذرلاند (الدولیة) ذ.م.م (الدوحة، قطر). 

مثَّلَ المستأنف ضدھا السید/ بن جافي، مستشار الملكة (بلاكستون تشامبرز للمحاماة، لندن، المملكة المتحدة)، وناتاشا بارنز  
كراون أوفیس رو، لندن، المملكة المتحدة)، بناءً على تعلیمات صادرة من الإدارة القانونیة الداخلیة لدي    1كمحام مساعد (

 المستأنف ضدھا. 


